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الدورة الموضوعية المستأنفة لعام ٢٠٠٢ 
٢٩-٣٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ 

البند ١٤ (ح) من جدول الأعمال 
  المسائل الاجتماعية ومسائل حقوق الإنسان: حقوق الإنسان 

رســـالة مؤرخـــة ٢٦ نيســـان/أبريـــل ٢٠٠٢ موجهـــة مـــن الأمـــــين العــــام إلى 
  رئيس الس الاقتصادي والاجتماعي 

أتشرف بإبلاغكم وأعضاء الس الاقتصادي والاجتماعي، بأن الممثـل الدائـم لماليزيـا 
لـدى الأمـم المتحـدة قـام في ١٤ آذار/مـارس ٢٠٠٢ بـــإبلاغ المستشــار القــانوني بــأن محكمــة 
كوالالمبور العليا ردَّت في ٧ تموز/يوليه ٢٠٠١ بقية الدعاوى المدنية المرفوعـة ضـد داتـو بـارام 
ـــة الــتي أصدرــا  كوماراسـوامي علـى أسـاس أنــه يتمتـع بحصانـة قانونيـة وفقـا للفتـوى القانوني
محكمة العدل الدوليـة في ٢٩ نيسـان/أبريـل ١٩٩٩. وخلـص الممثـل الدائـم لماليزيـا في رسـالته 
إلى أن �حكومة بلاده أوفــت بذلك بمسؤولياا وفقـا للفتـوى القانونيـة الصـادرة عـن محكمـة 

العدل الدولية�. 
وتعرب الأمم المتحدة عن امتناا لـرد الدعاوى التي كانت مرفوعـة في المحـاكم المدنيـة 
الماليزية ضد داتو بارام كوماراسوامي أخيرا وفقا للفتوى القانونية التي أصدرـا محكمـة العـدل 
الدوليـة في ٢٩ نيسـان/أبريـل ١٩٩٩. وأمـــا في مــا يتعلــق بوفــاء ماليزيــا بمســؤولياا فتجــدر 
الإشـارة مـع ذلـك إلى أن محكمـة العـدل الدوليـة وجــدت في معـرض تعليقـــها علــى التزامــات 
ماليزيـا في الفتـوى القانونيـة الــتي أصدرــا، في جملــة أمــور أخــرى، أن كوماراســوامي يجــب 
ـــيما التكــاليف المقـــدرة. ومــن رأي  ألا يتحمـل أي تكـاليف تفرضـها المحـاكم الماليزيـة، ولا س
الأمم المتحدة المتروَّى فيــه أن أي تكـاليف تفرضـها المحـاكم الماليزيـة تشـمل، في إطـار الفتـوى 
القانونية، كافة النفقات القانونية التي تــفرض علـى كوماراسـوامي بموجـب أحكـام المحـاكم أو 
ـــة الــتي أصدرــا محكمــة العــدل  الإجـراءات في المحـاكم الماليزيـة. لــذا، ووفقـا للفتـوى القانوني
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الدولية، فإن النفقات القانونية المفروضة على كوماراسوامي هي في اية المطاف من مسـؤولية 
حكومة ماليزيا. 

ومن ثـم ترى الأمم المتحدة أن علـى حكومـة ماليزيـا أن تسـدد للمنظمـة مبلغـا قيمتـه 
١٤٥,٩ ١١٨ دولارا مـن دولارات الولايـات المتحـدة مقـابل النفقـات القانونيـة الـــتي دفعتــها 
بالنيابة عن داتو بـارام كوماراسـوامي في الدعـاوى الأربـع، وذلـك وفـاء بالتزامـها بعـدم تحمـل 
كوماراسوامي أي أعباء مالية. وأود أن أذكِّــر بأننــي أبلغـت الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي 
في رســـالتي الموجهـــــة إلى رئيــــس الــــس والمؤرخــــة ١٥ كــــانون الأول/ديســــمبر ١٩٩٩ 
ــــــا لتســـــديد مبلـــــغ  (E/1999/124) أن الأمــــم المتحــــدة قدمــــت إلى حكومــــة مــــاليزيا طلب
١١٠ ٨٨٦,٩١ دولارا مــن دولارات الولايــــات المتحـــدة مقـــابل النفقـــات القانونيـــة الـــتي 
اسـتحقت مـــن كــانون الثــاني/ينــاير ١٩٩٧ إلى تشــرين الأول/أكتوبــر ١٩٩٩ والــتي تتصــل 
بالإجراءات المتعلقة بالدعاوى الأربع والتي دفعتها المنظمـة بالإنابـة عـن كوماراسـوامي. وقـدم 
المستشار القانوني في ١٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١ طلبا آخر إلى الممثل الدائم لماليزيــا لـدى 
الأمم المتحدة من أجل التسديد النهائي لمبلـغ ٢٥٩ ٧ دولارا مـن دولارات الولايـات المتحـدة 
ـــه في آب/أغســطس ٢٠٠١ بشــأن الدعــاوى المذكــورة آنفــا مقــابل  كـانت المنظمـة قـد دفعت

التكاليف التي استـحقت ما بين تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩ وحزيران/يونيه ٢٠٠١. 
لــــذا وبرغـــم أن الأمـــم المتحـــدة مســـرورة للغايـــة لــــرد الدعـــاوى المرفوعـــة ضــــد 
كوماراسوامي في النهاية، فما زلت قلقا لعدم سداد النفقات القانونية للمنظمة حتى الآن وفقـا 

للفتوى القانونية التي أصدرا محكمة العدل الدولية في ٢٩ نيسان/أبريل ١٩٩٩. 
(توقيع)  كوفــي عنــان 

 


